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عمـلا   لجنة مجلس الأمن المنـشأة    
          )٢٠٠٦ (١٧١٨بالقرار 

 موجهـة إلى رئـيس اللجنـة مـن الممثـل            ٢٠١٢أبريـل   / نيـسان  ١٣رسالة مؤرخـة        
  الدائم للنرويج لدى الأمم المتحدة

    
تتشرف البعثة الدائمة للنرويج لدى الأمم المتحدة بأن تحيل طيه تقرير النـرويج المتعلـق                 

  ).انظر المرفق) (٢٠٠٩ (١٨٧٤الأمن بتنفيذ قرار مجلس 
  

  وتلاند مورتن) توقيع(
  السفير
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 الموجهـة إلى رئـيس اللجنـة مـن        ٢٠١٢أبريل  / نيسان ١٣مرفق الرسالة المؤرخة        
  الممثل الدائم للنرويج لدى الأمم المتحدة

ة  والمتعلـق بتنفيـذ قـرارات إلزامي ـ     ١٩٦٨يونيـه   / حزيران ٧يوفر القانون البرلماني المؤرخ       - ١
الجـزاءات الـتي فرضـها      صادرة عن مجلس الأمـن التـابع للأمـم المتحـدة الأسـاس القـانوني لتنفيـذ                  

وعلـى النحـو الـوارد في تقريرنـا المـؤرخ           . على جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية    مجلس الأمن   
) ٢٠٠٦ (١٧١٨ القـرار    اتخـذ  إلى مجلس الأمن، فقد      المقدم ٢٠٠٦ديسمبر  / كانون الأول  ٢٠

ديــسمبر / كــانون الأول١٥ الــصادرة في ١٤٠٥ اللائحــة رقــم  بموجــبنون وطــني  قــاصــفة
‘ ٣’) أ (٨وفي وقت التنفيـذ، لم تكـن قائمـة الـسلع الكماليـة المـشار إليهـا في الفقـرة                     . ٢٠٠٦

 هـذه القائمــة، المطابقــة للقائمــة الــتي ســنّها الاتحــاد  إقــراروجــرى . بعــدمـن القــرار قــد وضــعت  
  . عن طريق إدخال تعديل على اللائحة٢٠٠٧أبريل / نيسان١٨ الأوروبي، لتصبح قانونا في

ــك، أُدرجـــت    - ٢ ــى ذلـ ــلاوة علـ ــةفي  وعـ ــانون الأول٦ في اللائحـ ــسمبر / كـ ، ٢٠٠٧ديـ
شطب أسماء الأفراد والكيانات الخاضعين لتجميد الأموال بموجب قرار مجلـس الأمـن       إجراءات
٢٠٠٦ (١٧٣٠.(  

ديلات علـى نفـس اللائحـة، بـدأ سـريانها في           بإدخال تع ) ٢٠٠٩ (١٨٧٤ونُفذ القرار     - ٣
  :في ما يلي العناصر الرئيسية لهذه التعديلاتترد و. ٢٠٠٩أغسطس / آب١٧

 ١٨٧٤تفــرض الأحكــام الجديــدة، علــى النحــو المنــصوص عليــه في القــرار          )أ(  
، حظرا على التجارة في الأسـلحة، والمعـاملات الماليـة، والتـدريب الـتقني ومـا يتـصل                   )٢٠٠٩(

ويُستثنى من هذا الحظر بيع الأسـلحة الـصغيرة والأسـلحة الخفيفـة،             . من خدمات أخرى   بذلك
بشرط أن تبقى هذه الأسلحة رغم ذلك خاضعة لشرط الحصول على رخصة تـصدير بموجـب            

  ؛١٩٨٧ديسمبر / كانون الأول١٨قانون مراقبة التصدير المؤرخ 
ــضا في اللائحــة مــضمون الفقــرة     )ب(    تقــديم تحظــر مــن القــرار، الــتي  ١٧أُدرج أي
بــالوقود وغيرهــا مــن الخــدمات إلى ســفن معينــة متجهــة إلى جمهوريــة   الــسفن إمــداد  خــدمات

  .كوريا الشعبية الديمقراطية
الأســـاس القـــانوني لحظـــر توريـــد وشـــراء جميـــع الأصـــناف بالفعـــل ووفـــرت اللائحـــة   - ٤

.  في القائمـة    مجلـس الأمـن    حـددها  لجنـة الجـزاءات أو       حددتها إلى ذلك، التي     والتكنولوجيا، وما 
، ٢٠٠٩أبريــل / نيــسان٢٤ في القــانون النرويجــي قــرار لجنــة الجــزاءات المــؤرخ   وبالتــالي أدرج
 ســلع وتكنولوجيــا معينــة مدرجــة في القائمــة للقيــود المــشار إليهــا في        بموجبــه  الــذي تخــضع 

ــالرجوع، وذلــك في نفــس اليــوم  )٢٠٠٦ (١٧١٨مــن القــرار ‘ ٢’) أ( ٨ الفقــرة  إلى الموقــع ب
 تابعـة كيانـات جديـدة     وانطبق ذلـك أيـضا علـى مـسالة إدراج ثلاثـة             . الشبكي للجنة الجزاءات  
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مهورية كوريا الشعبية الديمقراطية علـى القائمـة، عنـدما أصـبحت خاضـعة لتجميـد الأمـوال               لج
  ).٢٠٠٦ (١٧١٨قرار من ال) د (٨، وفقا للفقرة ٢٠٠٩أبريل /نيسان ٢٤في 
 قائمـة الأشـخاص والكيانـات      ٢٠٠٩يوليـه   / تمـوز  ١٦ في توعلاوة على ذلـك، حُـدِّث       - ٥

  .تحديدهم، وأدرجت في مرفق اللائحةلجنة الجزاءات أو مجلس الأمن ل بقسالذين 
جمهوريـة كوريـا    الشحنات المرسـلة إلى     عمليات تفتيش   المتصلة ب وكانت أحكام القرار      - ٦

قــد نُفــذت بالفعــل عــن طريــق عــضوية النــرويج في المبــادرة والقادمــة منــها قراطيــة الــشعبية الديم
  .الأمنية لمكافحة الانتشار
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